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:ملخص
المشرع الجزائري ومع إختلاف المذاهب في الفقه الإسلامي، إعتبر عقد الهبة لازم بعد 

يرهما في الحالات الثلاث التي جاءت على القبض مع منع حق الرجوع عنها إلا للأبوين دون غ
من قانون الأسرة الجزائري، غير أن المشرع لم يحدد كيفية ممارسة 211سبيل الحصر في المادة 

حق الرجوع هذا، فهل يكفي إلغاء الهبة أمام الموثق، أم يلزم لإلغائها رفع دعوى قضائية.
Résumé :

Le législateur algérien, et avec la diversité des Fikhs
islamique considère le contrat de donation obligatoire après
son acceptation, est irréversible sauf dans le cas des parents ;
dans les trois cas cités dans l’article 211 du code familial
algérien , mais le législateur na pas cité comment effectuer le
droit de retour, est-t-il nécessaire l'annulation de la
donation devant le notaire, ou il faut passer par la justice.

مقدمـــة:

الهبة تصرف قانوني وشرعي، أباحته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ونظمـت أحكامـه وفـق 
ضــوابط تجعلــه يحقــق أهدافــه الــتي أبــرم مــن أجلهــا، وكــان المشــرع الجزائــري قــد صــنف الهبــة ضــمن 
الأحـــوال الشخصـــية ونظــــم أحكامهـــا في قـــانون الأســــرة عكـــس بعـــض التشــــريعات العربيـــة الــــتي 

ــا عقــدا مــدنيا نظمــ ت أحكامهــا في القــانون المــدني علــى غــرار التشــريع المصــري والســوري واعتبر
خالصــا.غير أنــه لم يتوســع في أحكامهــا وخاصــة الرجــوع والــذي سمــاه المالكيــة "الاعتصــار" وهــو 
استعادة الواهب الشيء الموهوب بعد أن خرج من ملكيته إلى ملكية الغير، ولمعالجة هـذا الـنقص  
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مــن قــانون الأســرة 222مــا علينــا الرجــوع إلى الشــريعة الإســلامية وفقــا لمــا تقــرره المــادة كــان لزا
وهذا ما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن الرجوع في الهبة ؟ الجزائري.

ســنحاول الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية مــن خــلال ثــلاث محــاور أساســية نتنــاول في المحــور الأول 
الهبــة أعــذاره وموانعــه في الشــريعة الإســلامية، أمــا المحــور الثــاني فقــد خصصــناه لدراســة الرجــوع في 

، لننتهي بدراسة أثار الرجوع في الهبة في المحور الثالث. يأحكام الرجوع في القانون الجزائر 

أعذاره وموانعه في الشريعة الاسلاميةالمحور الأول: الرجوع في الهبة

اسة  أحكـام الرجـوع عـن الهبـة في التشـريع الاسـلامي باعتبـاره عـدولا عـن نتناول في هذا المحور در 
تصــرف قــانوني أنــتج أثــاره بالنســبة للأطــراف وبالنســبة للغــير ونســتجيب في هــذا المحــور علــى عــدة 

تساؤلات هي: ماهو حكم الرجوع في الفقه الإسلامي وماهي موانعه؟

:أولا: حكم الرجوع في عقد الهبة في الفقه الإسلامي

اختلفــت آراء الفقهــاء حــول مســألة الرجــوع في عقــد الهبــة بــين مجيــز لهــذا التصــرف لقــد
ومانع له ولكل مبرراته وأسانيده.

حكم الرجوع في الهبة قبل القبض:- أ

انطلاقــا مــن اخــتلاف الفقهــاء حــول شــرط القــبض هــل هــو شــرط صــحة أم شــرط تمــام، 
قبض فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه.اختلقوا تبعا لذلك حول جواز الرجوع في الهبة قبل ال

:جواز الرجوع في الهبة قبل القبض- 1
علماء الفقه الإسلامي، فـإن الهبـة قبـل القـبض تكـون مـن قبيـل العقـود طبقا لرأي جمهور

الجائزة أو غير اللازمة، ومن ثم فإن للواهب أن يرجع عـن هبتـه في هـذه الحالـة، ولا يمكـن إجبـاره 
هـوب إذا لم يكـن قـد سـلمه، إذ الهبـة عقـد غـير لازم، ولا ينتقـل الملـك فيهـا على تسليم المـال المو 
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إلى الموهوب له إلا بعد القـبض التـام المسـتوفي لكـل شـروطه، ورجـوع الواهـب في هـذه الحالـة يعـد 
.(1)توقفا منه عن المضي في إتمام الهبة في الحقيقة

ودليل جمهور الفقهاء المسلمين في ذلك:

ب قبل القبض لا يزال مملوكا للواهب وأن رجوعـه هـو رجـوع عـن تمليـك أن الشيء الموهو 
شيء لا يزال على مملكه فجاز له ذلك لأنـه محسـن ومـا علـى المحسـنين مـن سـبيل مصـداقا لقولـه 

(2)سبحانه وتعالى'' ما على المحسنين من سبيل''.

:عدم جواز الرجوع في الهبة قبل القبض-2

بلـة، والرجـوع في الهبـة قبـل القـبض عنـد أنصـار هـذا الاتجـاه وهو قول المالكية ورواية للحنا
عقد لازم بمجرد إبرام العقد أي تطابق الإيجـاب والقبـول بـين الواهـب والموهـوب لـه ومـن ثم يجـب 
على الواهب أن يسلم الشيء الموهوب إلى الموهوب له بمجرد إبرام عقـد الهبـة فـإن لم يفعـل جـاز 

''يـا :أو قـبض الشـيء الموهـوب ودلـيلهم قولـه سـبحانه وتعـالىللموهوب لـه إجبـاره علـى التسـليم 
(3)أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود''.

''العائــد في هبتــه كالعائــد في قيئـه'' أخرجــه الإمــام مســلم في :وقولـه صــلى االله عليــه وسـلم
)4(صحيحه والإمام البخاري في صحيحه.

هاء الشريعة الإسـلامية اختلف كذلك فقحكم الرجوع في عقد الهبة بعد القبض:-
حــول حكــم رجــوع الواهــب في هبتــه بعــد القــبض فمــنهم مــن أجــازه ومــنهم مــن منعــه، وهــذا مــا 

سنحاول توضيحه.
وهــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة عــدم جــواز الرجــوع فــي الهبــة بعــد القــبض:-1

زمـا يحـرم الرجـوع والشافعية والحنابلة حيث ذهبوا إلى القول بـأن الهبـة بعـد القـبض تصـبح عقـدا لا
فيــــه، حــــتى ولــــو كانــــت الهبــــة بــــين الأخــــوة أو الــــزوجين، ويســــتند الجمهــــور في ذلــــك إلى مــــا رواه 

بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال '' االبخــاري ومســلم عــن 
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لرجـوع في ائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود عن قيئـه'' ففـي هـذا الحـديث دلالـة علـى تحـريم اعال
الهبة بعد القبض.

أمـا الاسـتثناء الـوارد علـى حرمـة الرجـوع عـن المالكيـة فهـو رجـوع الأب في مـا يهـب لابنـه 
وقد احتجوا على ذلك بالحديث الشريف الذي رواه بن عمر رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله 

وقـد أجـاز ولـده.عليه وسـلم ''لا يحـل لأحـد أن يعطـي عطيـة فيرجـع فيهـا إلا الوالـد فيمـا يعطـي 
ــب لابنهــا شــرط وجــوب الأب فــإذا كــان الأب ميتــا لا  بعضــهم لــلأم أيضــا حــق الرجــوع في مــا 

)5(يجوز لها ذلك وهذا ما أورده ابن عبد البر.

جواز الرجوع في الهبة بعد القبض:-2

وهو قول الحنيفية حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن الهبة بعد القبض عقد جـائر في الأصـل يجـوز
أنصار هذا الرأي إلى:وقد استدلللواهب أن يرجع فيه إلا إذا وجد مانع من الموانع.

ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال '' الرجـل أحـق -
فوجـه الدلالـة مـن هـذا الحـديث أنـه نـص علـى جـواز رجـوع الواهـب في بته ما لم يثبـت منهـا''.

)6(منها أي لم يعوض.هبته ما لم يثبت

انطلاقــا مــن اخــتلاف الفقهــاء حــول ثانيا:أعــذار الرجــوع فــي عــد الهبــة فــي الفقــه الإســلامي:
حكــم الرجــوع في الهبــة بــين مجيــز لــه ومــانع اختلقــوا تبعــا لــذلك حــول مــدى اشــتراط تــوافر أعــذار 

الرجوع في الهبة من عدمهن وهذا ما سنتناوله تباعا.

ويمثل هذا الرأي جمهور الفقهاء مـن مالكيـة وع في الهبة:اشتراط توافر العذر للرج- أ
وشافعية وحنابلة حيث يـروا أن الهبـة عقـد لازم لا يجـوز الرجـوع فيـه باسـتثناء في حالـة هبـة الوالـد 
لولــده، وإذا مــا تقــرر لهــذا الأخــير حــق الرجــوع فيمــا وهــب لابنــه صــغيرا كــان أو كبــيرا فإنــه يلــزم 

ويمكـن إجمـال هـذه لأن الرجوع في الهبة بغير عذر يعتبر مكروها.بتقديم عذر مبرر يبيح له ذلك
الأعذار في:
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ألا يتزوج الولد بعد إبرام الهبة.-
ألا يجد دين لا أجل.-
ألا تتغير الهبة عن حالها.-
ألا يحدث الموهوب له فيها حدثا.-
ألا يمرض الواهب أو الموهوب له، وله الرجوع إذا زال المرض.-
الموهوبة زيادة متصلة.أن لا تزيد العين -
ألا يخرج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له بديع أو هبة أو وقف.-
أن لا تتعلق بالهبة رغبة لغير الولد.-

عدم اشتراطتوافر عذر للرجوع:- ب
يمثــل هــذا الــرأي المــذهب الحنفــي بخــلاف مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء يــرى أنصــار هــذا 

الهبـــة مطلقـــا إلا إذا وجـــد مـــانع مـــن موانعـــه فمـــتى بـــدا الاتجـــاه أن الأصـــل هـــو جـــواز الرجـــوع في
للواهــب أن يرجــع فيمــا وهــب للموهــوب لــه جــاز لــه ذلــك دون أن يلــزم بتقــديم أعــذار تبــيح لــه 

وبــرر أنصــار هــذا الاتجــاه مــوقفهم بــأن اســتقلال الواهــب بتقــديم العــذر الــذي يجيــز لــه الرجــوع.
ذي تعامـل معـه ذلـك أن الموهـوب لـه لم يلتـزم الرجوع ليس فيه أي ضرر بـالموهوب لـه أو الغـير الـ

بشيء في المقابـل، فضـلا علـى أن موانـع الرجـوع وحـدها كافيـة لتقييـد إرادة الراهـب في اسـتعمالا 
)7(هذا الحق.

اختلـف فقهـاء الشـريعة الإسـلامية في موانـع ثانيـا: موانـع الرجـوع فـي الفقـه الإسـلامي:
توضيحه في ما يأتيفي حكمه وهذا ما سنحاول الرجوع اختلافهم

موانع الرجوع عند جمهور الفقهاء:-أ

يقـول جمهــور الفقهـاء مــن مالكيـة وشــافعية وحنابلــة بعـدم جــواز الرجـوع في الهبــة كمبــدأ 
ــم قيــدوا هــذا الاســتثناء بعــدم وجــود مــانع مــن موانــع  عــام باســتثناء حالــة هبــة الوالــد لولــده غــير أ

الرجوع في الهبة على اختلاف بينهم.
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رض الواهب له مرضا مخيفـا، ويمثـل هـذا المـانع المـذهب المـالكي وروى ابـن حبيـب عـن مانع م- 1
مالك رضي االله عنه قال '' لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه'' والمراد بالمرض المخيف هنا هو كل 

مرض يقعد المريض عن قضاء مصالحه ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
ـذا المـانع كـل مـن المالكيـة والحنابلـة مـن الجمهـور، مانع نكاح أو مداينـة الموهـوب لـه:- 2 وقـال 

ــذا المــانع أنــه لا يجــوز لــلأب اعتصــار مــا وهبــه لولــده إذا تعلقــت بالهبــة لغــير الولــد بــأن  ويقصــد 
زوجوه أو داينوه بسبب سيره بالهبة.

ـذا المـانع جمهـور الفقهـاء مـن مالكيـة - 3 مانع خروج الشيء الموهوب مـن ملـك الواهـب، أخـذ 
وشافعية وحنابلة، فيعتبر جمهور الفقهاء إخراج الموهوب له الشيء الموهوب عن ملكه عـن طريـق 

البيع أو الهبة أو الرهن أو نحوها مانعا يمنع الواهب من الرجوع في هبته.
ـذا المـانع المالكيـة والحنابلـة ذلـك أن الزيـادة لا - 4 مانع الزيادة في ذات الشـيء الموهـوب، وقـال 

ن الشيء الموهوب.يمكن فصلها ع
مــانع الهبــة علــى وجــه الصــدقة: وأجمــع علــى هــذا المــانع جمهــور الفقهــاء مــن مالكيــة وشــافعية - 5

ا هبة لازمة لا يجوز الرجوع فيها، إلا عن طريق التراضي مع الموهوب له. وحنابلة، واعتبر
ــذا المــانع كــل مــن المالكيــة والشــ- 6 افعية، فــلا مــانع هــلاك أو اســتهلاك العــين الموهوبــة: ويأخــذ 

يجوز للواهب أن يرجع على الموهوب له بقيمتها سواء كان الهلاك كليا أو جزئيا.
مـــانع الحجـــر علـــى الولـــد الموهـــوب لـــه، وهـــو قـــول الشـــافعية والحنابلـــة فـــإذا حجـــر علـــى الولـــد - 7

الموهوب له لنسفه أو إفلاس امتنع على الواهب الرجوع فيما وهب لابنه.
ـذاالمنع الشـافعية والحنابلـة لأن هبةالـدين إسـقاط أي إبـراءلا مانع هبة الدين للمدين: يأخ- 8 ذ 

)8(تمليك.

موانع الرجوع عند الحنفية:-ب

يرفض طلب الرجوع عند الحنفية إذا وجد مانع من الموانع التالية:
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إذا مــات أحــد طــرفي الهبــة: إذا مــات الواهــب أو الموهــوب لــه، امتنــع الرجــوع في الهبــة، لأنــه .1
له ينتقل الملك إلى ورثته.بموت الموهوب 

إذا هلــك الشــيء الموهــوب في يــد الموهــوب لــه، ســواء كــان الهــلاك بفعلــه أو بحــادث أجنــبي لا .2
بد له فيه أو بسبب الاستعمال.

إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، فالمقصود من الهبـة لـذوي الأرحـام إنمـا هـو صـلة الـرحم، وقـد .3
حصل في الرجوع قطيعة الرحم.

بتــه مــا لم يثبــت إذا قــدم الم.4 وهــوب لــه عوضــا عــن الهبــة، فجــاء في الحــديث ''الواهــب أحــق 
عنها'' أي لم يعوض عنها، وقيل أن هذا الحديث ضعيف سنده.

ائيــا فــإذا اقتصــر التصــرف علــى بعــض .5 إذا تصــرف الموهــوب لــه في الشــيء الموهــوب تصــرفا 
الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

د الـــزوجين للآخـــر ولـــو أراد الواهـــب الرجـــوع بعـــد انقضـــاء الزوجيـــة، إذا كانـــت الهبـــة مـــن أحـــ.6
وتأخذ الهدية نفس حكم الهبة في هذا الشأن.

ـــادة قيمتـــه، فـــإذا زال المـــانع عـــاد حـــق .7 ـــادة متصـــلة موجبـــة لزي إذا حصـــل للشـــيء الموهـــوب زي
)9(الرجوع.

المحور الثاني: الرجوع في الهبة وموانعه في التشريع الجزائري:

ظم المشرع الجزائري عقد الهبة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات لقد ن
وهـــو بـــذلك اتخـــذ منهجـــا مخالفـــا لمســـك )10(مـــن قـــانون الأســـرة 212إلى 202في المـــواد مـــن 

ـــة  أغلـــب التشـــريعات الوضـــعية والأجنبيـــة الـــتي نصـــت علـــى أحكـــام عقـــد الهبـــة في قوانينهـــا المدني
لملكية.باعتباره عقدا ناقلا

لأن -وإن كان مركز الهبة الطبيعي في النظام القانوني هو بين العقود والمسماة وفي القـانون المـدني 
إلا أن السبب الذي جعـل مشـرعنا يضـعها ضـمن أحكـام قـانون -الهبة عقد مالي كسائر العقود
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الأســــرة هــــو حـــــرص الشــــديد علـــــى أن تســــتمد أحكامهــــا مـــــن الشــــريعة الإســـــلامية تبعــــا لكـــــل 
ضوعات قانون الأسرة من زواج، طلاق، ميراث ووصية ووقف ونحوها.مو 

أولا: حكم الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري:

يخصــم ذلــك رغــم أن المشــرع الجزائــري لم يــنص صــراحة علــى عــدم جــواز الرجــوع في الهبــة إلا أن 
ن حـق الرجـوع في من قانون الأسرة التي جاء نصـها كـالآتي ''للأبـوي211ضمنيا من نص المادة 

الهبة لولدهما مهما كانت سنه...''.

ولا شـــك أن نيـــة المشـــرع قـــد انصـــرفت إلى منـــع الرجـــوع في الهبـــة للأجنـــبي مطلقـــا وهـــذا 
ســـتثناءا امـــن قـــانون الأســـرة المنـــوه عنهـــا أعـــلاه أن المشـــرع أجـــاز 211يســـتقاه مـــن نـــص المـــادة 

للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنة ولأي سبب كان ما لم يوجد مانع منه.

ولعل السبب في إدراج المشرع الجزائري لهـذا الاسـتثناء الرامـي إلى حـق الأبـوين في الرجـوع 
مــا بفعــ ل فيمــا وهبــاه لولــدهما هــو حمايتهمــا وتــوفير ضــمانات لهمــا مــن الأضــرار الــتي قــد تلحــق 

تبذير أولادهما الموهوب لهم لأموالهما وكذا لتغيير الظروف والأوضاع التي تم فيها إبـرام الهبـة، فقـد 
تنعكس أحوال الأب بعد ذلك من اليسر إلى العسر فيصبح عاجزا عن تـوفير أسـباب العـيش لـه 

العــدل ولأبنائــه بمــا في ذلــك الابــن الموهــوب لــه، وقــد يضــطر الواهــب إلى الرجــوع في هبتــه بــداعي 
)11(والمساواة بين أولاده.

ويلاحــظ في هــذا الصــدد أن القضــاء الجزائــري لم يســتقر علــى موقــف واحــد حــول مســألة 
رجوع الأصول في هبتهم لأحفادهم، وأمام هذا الاختلاف يرى كثير من فقهاء القانون أنه ومـع 

211ن نـص المـادة ما استقر عليه القضاء أخـيرا أن الرجـوع في الهبـة مقـرر للأبـوين فقـط ذلـك أ
واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو اجتهاد.

ولقـد كـرس المشـرع الجزائـري قاعـدة لـزوم الهبـة وعـدم جـواز الرجـوع فيهـا إذا كانـت بقصـد 
مــن قــانون الأســرة والــتي جــاء نصــها كــالآتي ''الهبــة بقصــد المنفعــة 212المنفعــة العامــة في المــادة 
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مــن قــانون الأســرة الجزائــري 213و211المــادتين وانطلاقــا مــن نــص العامــة لا رجــوع فيهــا''.
المتضمنين أحكام الرجوع في الهبة يمكننا استخلاص النتائج التالية:

أن المشرع الجزائري سار علـى مـذهب جمهـور الفقهـاء إذ لم يجـز للواهـب الرجـوع في هبتـه إلا -
هبة الوالد لولده.

دقيقا فجاءت النصوص المنظمة له أن المشرع لم يفصل أحكام الرجوع في عقد الهبة تفصيلا-
قليلة ومقتضبة.

أنه لم يقيد رجوع الأبوين لولدهما بوجود عذر مسوغ مبرر قضاء.-
أنــه خــول للوالـــدين دون ســواهما ممارســـة حــق الرجــوع في الهبـــة لولــدهما صـــغيرا كــان أو كبـــيرا، -

سفيها أو رشيدا، بالغا أو قاصرا.
بة بالتراضي أو بالتقاضي مثلما فعلت باقي التشريعات أنه لم يتطرق إلى مسألة الرجوع في اله-

الوضعية.
أنه لم يشترط على الأبوين أية طريقة ينبغي عليهما انتهاجها عند الرجوع في الهبة لأولادهمـا، -

سواء عن طريق القضاء أو بالتراضي.
العامـة من قـانون الأسـرة الـتي جـاء فيهـا أن الهبـة بقصـد المنفعـة212أن إدراجه لنص المادة -

لا رجوع فيها في غير محله لأنه قد يستفاد من هذا النص بمفهوم المخالفة.
أنـــه يجـــوز الرجـــوع في الهبـــة مـــا لم تكـــن بقصـــد المنفعـــة العامـــة وهـــذا لا يتماشـــى والمبـــدأ العـــام -

)12(المعتمد في قانون الأسرة الجزائري القاضي بعدم جواز المرجوع في الهبة مطلقا.

وع في الهبة في التشريع الجزائري:ثانيا: أعذار الرج

علـى –بالرجوع إلى أحكام قانون الأسـرة الجزائـري يتبـين لنـا أن المشـرع الجزائـري لم يفيـد 
حـق الرجـوع في الهبـة المقـرر للأبـوين دون سـواهما بوجـوب تـوافر عـذر -غرار رأي جمهـور الفقهـاء

مـا كـان سـنه، صـغيرا أو كبـيرا، إلا مقبول، فأجاز لهما ممارسة حق الرجوع في هبتهمـا لولـدهما مه
من قانون الأسرة.211إذا وجد مانع من الموانع الثلاثة المذكورة على سبيل الحصر عن المادة 
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ولعل السبب في عدم اشتراط المشرع الجزائـري تـوفر أعـذار لرجـوع الواهـب في هبتـه لولـده 
رجــع إلى ضــرورة ملحــة أو مــن يعــود إلى أن الأب لا يــتهم في رجوعــه لشــفقته علــى ابنــه فهــو لا ي

أجل تحقيق مصلحة يقـدرها هـو، ومـن ثم لا يعقـل أن يطلـب منـه تبريـر رجوعـه عـن هبتـه بتقـديم 
عذر مقبول.

وترتيبا علـى ذلـك فإنـه مـتى عـرض علـى القاضـي الجزائـري نـزاع حـول أحقيـة الوالـد في الرجـوع في 
ت المنــع المــذكورة علــى ســبيل هبتــه لولــده وجــب عليــه أولا أن ينظــر في مــدى تــوافر إحــدى حــالا

الحصــر في المــادة المنــوه أعــلا فــإذا وجــد المــانع حكــم للموهــوب لــه وقضــي بعــدم الرجــوع أمــا إذا 
اختفى المانع وجب عليه الاستجابة لطلب الواهب دون اشتراط السبب المقبول من عدمه، ومن 

)13(ثم القضاء بالرجوع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

ثالثا: موانع الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري:

ـا عقـد  بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد قـانون الأسـرة يـنص علـى أن الأصـل في الهبـة أ
مــن قــانون الأســرة الــتي تقضــي بــأن للأبــوين 211ســتثناءا، وفي حــدود مــا أوردتــه المــادةاملــزم إلا 

سنة إلا في الحالات التالية:حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت 

إذا وهــب الأب مــن أجــل زواج ابنــه الموهــوب لــه، فلــيس لــه حــق الرجــوع في الحالــة الأولــى:-
هبته ولو لم يتزوج الولـد في الوقـت المطلـوب مـادام المقصـود الـزواج الـذي هـو المطلـوب شـرعا مـن 

الموهوب له أن يقوم به.
قصــد ضــمان قــرض أو قضــاء ديــن، فلــيس لــه إذا وهــب الأب لابنــه مــالا بالحالــة الثانيــة:-

الرجوع في هبته ما دام الـدين لم يسـده همـا، وأصـبح المـال الموهـوب ضـامنا للـدين والواهـب بمثابـة 
الكفيل الضامن مادام قد التزم بإرادتـه المنفـردة بقصـد ضـمان الـدين أو قضـائهن وهـذا مـا نصـت 

لجزائري.من قانون الأسرة ا211عليه الفقرة الأولى من المادة 
التي قيد حق رجوع الواهب فيها هي مـا نصـت عليـه الفقـرة الثالثـة بقولهـا: إذا الحالة الثالثة:-

تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غـير طبيعتـه، 
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سـتعمال فـإذا تصـرف الموهـوب لـه ببيـع الشـيء الموهـوب أو تـبرع بـه، فـإن هـذا يمنـع الواهـب مـن ا
حقه في الرجوع، لأن المال خرج من تحت يد الموهوب له بالبيع أو التبرع، والنص في هذه الحالـة 
لا يخول له حق الرجوع، كما أن ضياع الشيء الموهوب مـن الموهـوب لـه أو هلاكـه يمنـع الواهـب 

من الحق في الرجوع في هبته.
الموهـوب بالزيـادة والنقصـان فهـذا وأخيرا إذا قـام الموهـوب لـه بإدخـال تعـديلات علـى الشـيء -

الأمر هـو الآخـر يمنـع الواهـب مـن حـق الرجـوع في هبتـه ويحرمـه مـن اسـتعمال هـذا الحـق بمقتضـى 
ق أ ج.211الفقرة الثالثة من المادة 

ــذه المــادة جــاءت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر  ويمكــن القــول بــأن الحــالات الــتي وردت 
الهبـــة ذلـــك أن الفقـــه الإســـلامي يـــذكر حـــالات أخـــرى فهـــل بالنســـبة إلى موانـــع حـــق الرجـــوع في 

ا جاءت على سبيل المثال وهذا مـا نـراه باعتبـار أنـه إذا لم  ا أم لا؟ فإذا سلمنا أ يسوغ الأخذ 
مـن قـانون الأســرة 222يوجـد نـص يرجـع إلى أحكــام الشـريعة الإسـلامية وذلـك بمقتضــى المـادة 

ـــا تحـــل نزا ـــذه الحـــالات لأ عـــا يمكـــن أن يحـــدث في التعامـــل في هـــذا الشـــأن، وهـــي فإننـــا نأخـــذ 
)14(حالات تسقط حق الأب والأم في الاعتصار إن وجدت.

المحور الثالث: آثار الرجوع في الهبة

بــالرجوع إلى قــانون الأســرة الجزائــري نجــد أن المشــرع لم يــنص علــى الآثــار الــتي تترتــب عــن 
بالنسبة إلى الغير المتعامل معهما رغم أهمية هذه الرجوع في عقد الهبة لا سيما بين المتعاقدين ولا

المســـألة ومالهـــا مـــن تـــأثير علـــى حقـــوق الواهـــب والموهـــوب لـــه والغـــير بخـــلاف أغلـــب التشـــريعات 
المقارنة الأخرى التي عالجت آثار الرجوع في عقد الهبة بنصوص قانونية خاصة.

في عقـد الهبــة هــو أنــه ولعـل الســبب في ســكوت المشـرع الجزائــري عــن تنظـيم آثــار الرجــوع
مـــا المنفـــردة ودون التوقـــف علـــى رضـــا  ـــة للأبـــوين فقـــط بإراد ـــة اســـتثنائية مخول اعتـــبر الرجـــوع حال

الموهوب وحتى من دون اللجوء إلى القضاء.
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وفي غيــاب نصــوص خاصــة تــنظم آثــار الرجــوع في عقــد الهبــة فــإذا مــا طــرح علــى القاضــي 
لهبة والآثار التي تترتب عنه وجب عليـه أن يفصـل في الجزائري نزاع حول مسألة الرجوع في عقد ا

.222النزاع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

وعلى أية حال يترتب على الرجوع في عقد الهبة اعتبار الهبة كأن لم تكن فيكون الرجـوع 
عليهـا قبـل إبـرام عقـد الهبـة، ومـن ثم عندئذ أثر رجعي يعود بموجبه المتعاقدان إلى الحالـة الـتي كـان 

يجــب علــى الموهــوب لــه أن يرجــع الشــيء الموهــوب عقــارا كــان أو منقــولا إلى الواهــب جــبرا عليــه 
وحــتى بغــير رضــاه ومــن غــير اللجــوء إلى القضــاء، لأنــه مثلمــا ســبق بيانــه فيمــا تقــدم يجــوز للوالــد 

ـذا الرجـوع أمـام الموثـق بإرادتـه المنفـردة ذلـك الواهب أن يمارس حقه في الرجـوع بمجـرد التصـريح 
أنه يتعين إلغاء الحق بنفس الشكل الذي نشأ به، وبالمقابل فإنـه لا يبقـى أمـام الولـد الموهـوب لـه 

وهــوب ســوى اللجــوء إلى القضــاء للمطالبــة بحقوقــه عــن طريــق إثبــات قيــام الــذي عقــد الشــيء الم
الأســرة الجزائــري كمــا لــو تمــت الهبــة مــن قــانون211مــانع مــن الموانــع المنصــوص عليهــا في المــادة 

مــن أجــل زواجــه أو لضــمان قــرض أو قضــاء ديــن مترتــب في ثمنــه أو إذا قــد تصــرف في الشــيء 
الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو هلك أو أدخل عليه ما غير من طبيعته.

ء أما إذا تعدت الموهوب له عـن رد الشـيء الموهـوب إلى الواهـب جـاز لهـذا الأخـير اللجـو 
إلى القضاء للمطالبة بإعادة الشيء الموهوب والتعـويض إذا اقتضـى الحـال ذلـك وفقـا للإجـراءات 

العامة في رفع الدعوى.

غــير أن الســؤال الــذي يثــور في هــذا الصــدد هــو أنــه مــا الحكــم لــو هلــك الشــيء الموهــوب 
أو حكــم في يـد الموهــوب لــه بعــد تمــام الرجــوع في الهبــة مــن جانــب الواهــب بموجــب عقــد تــوثيقي

للإجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين حالتين:و قضائي؟

الحالــة الأولى: إذا وقــع هــلاك الشــيء الموهــوب في يــد الموهــوب لــه بفعلــه بعــد تمــام الرجــوع في -
الهبة وجب على هذا الأخير تعويض الواهب لأنه ضامن لهذا الهلاك.
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وقـع الهـلاك علـى الواهـب مـا لم يكـن الحالة الثانية: إذا هلك الشـيء الموهـوب بسـبب أجنـبي-
قـد أعــذر الموهــوب لـه بالتســليم، فــإن أعــذره وقـت الهــلاك في هــذه الحالــة علـى الموهــوب لــه طبقــا 

)15(للقواعد العامة.

خاتمــــة:

في الأخير نخلص إلى أن الهـدف المقصـود مـن حـق الرجـوع هـو حمايـة المتضـرر مـن عقـد 
ب له أو الغير وخاصة إذا كانوا أباءا وتـوخي الأضـرار الـتي قـد الهبة  سواء كان الموهوب أو الموهو 

تلحقهم من جراء تبذير أموالهم من قبل أبنائهم، وكذلك لتصحيح الأحوال نتيجة تغير الظروف 
التي تمت فيها الهبة وما يطرأ من أوضاع بعد إبرامها، كما يسقط  حـق الرجـوع بتحقـق مـانع مـن 

اختلفــت المــذاهب والتشــريعات في الأخــذ ببعضــها وتــرك الــبعض الموانــع يحــول دون ممارســته والــتي
الآخر،هذه الموانع قـد تحصـل وقـت إبـرام الهبـة، كمـا قـد تطـرأ بعـد إبرامهـا، وينـتج عـن الرجـوع في 
الهبة أثار تمس أطرافها وتجعل العقد باطلا  وكأنه لم يكن، وقد يكون البطلان في جزء منه، كما 

كالمنتفع أو المستأجر للشيء الموهوب.قد تتعدى الأثار إلى الغير
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